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  الملخص

 ةوالمتوسط ةالیھا المصارف الكبیر ألیات التي تلجالاندماج من اكثر الآ ةتعد عملی  
وبما  ةتقدیم افضل الخدمات المصرفیل امكاناتھاعلى حد سواء وذلك لتعزیز  ةوالصغیر

ا یؤدى الى تنظیم مم ةالمصرفی ةیقوي قدرتھا على البقاء والاستمرار في سوق المنافس
سیس التأالمصارف من حیث  ةخصوصیلوبالنظر  . قدر ممكنبأكبر مواردھا الربحیة 

ة لا كبیرة ھمیأبالاندماج المصرفي  ةعملیتحظى اولھ لذلك زذي توالنشاط ال ةوالادار
سیما اذا تم النظر الى الاندماج كوسیلة تلجأ الیھا المصارف المندمجة لتحقیق تركز 
اقتصادي ربما یؤثر سلباً على عملیة المنافسة في سوق الخدمات المصرفیة وایضا قد 

ا تقدم كان مبرراً لدراسة الاندماج یؤدي الى ایجاد حالة من الاحتكار في السوق.وم
وطبیعتھ  المصرفي بموجب التشریع العراقي للتعرف على مفھوم الاندماج المصرفي

لیتھ آو شروط الاندماج المصرفي ةدراس ضروریاً. كما یكون وانواعھ وطرقھالقانونیة 
 ،ستلزماتھاوم ةالقانونی ھاشروطة الاندماج مستوفی ةفاذا تمت عملیھ. مستلزماتة والقانونی

 دة عنوالمصارف المتولة مصارف المندمجتطال ال ةمھمة اثار قانونیعلیھا تترتب 
شركاء كال ل الاشخاصاطاخرى ت یةاثار قانون ةن ثما كماا كان نوعھ اًالاندماج ای ةعملی

  ن، مما یتطلب دراستھا ایضاً لبیان موقف المشرع العراقي من ذلك.یئنداالوالمساھمین و
ABSTRACT 
The merger process between banks is one of the mechanisms most used 
by large,medium,and smaal banks in order to enhance their ability to 
provide the best banking services and in a way that strengthens their 
ability to survive and continue in the banking competition market which 
leads to the organization of their profitabie resources as much as 
possibie.Given the privacy of banks in tearms of incorporation 
,management,and the activity they dealt with the merger processis of 
great importans that justis studying it to identify the concept of banking 
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merger,its types and methods.It is necessary to study the conditions for 
banking merger.  

  -الكلمات الافتتاحیة :
،  Bank Mergers، الاندماج المصرفي   Bank، المصرف   Central Bankالبنك المركزي 
،   Merging by Blending،  الاندماج بالمزج  Merging by Annexationالاندماج بالضم 

 ،  Horisantal Merging، الاندماج الافقي  Vertical Mergingالاندماج الرأسي  
  المقدمة 

شھد القطاع المصرفي تطورا ملحوظا بتأثیر معطیات العولمة الحدیثة على صعید    
و المصارف افقیا وعمودیا، والتحول المعاملات المالیة. ومن ابرز مظاھر ھذا التأثیر نم

نحو سیاسة المصرف الشامل، وخصخصة المصارف، والتوسع في عملیة الاندماج بین 
المصارف لتعزیز قدراتھا المالیة وتطویر نشاطاتھا وتعزیز ثقھ العملاء بما یضمن لتلك 
 المصارف تعظیم مواردھا وارباحھا، والاستمرار بقوة في سوق المنافسة المصرفیة

وتقدیم افضل الخدمات. ان للاندماج اھمیة كبیرة في تكوین كیانات مصرفیة ذات قدرات 
مالیة واقتصادیة متفوقة وامكانات تكنولوجیة متقدمة وبما یتلاءم مع متطلبات العولمة، 
كما یعد الاندماج الوسیلة الفضلى التي تلجأ الیھا المصارف المتعثرة  او التي تواجھ 

تصادیة او تكون غیر قادرة على مواصلة عملیة المنافسة السوقیة من صعوبات مالیة واق
  اجل التغلب على المخاطر التي تواجھھا.

وتتمثل الاشكالیة الرئیسیة لموضوع البحث في افتقاد التنظیم القانوني المتكامل     
لعملیة الاندماج المصرفي في العراق. حیث لم یتطرق المشرع في قانون المصارف رقم 

النافذ الى عملیة الاندماج بین المصارف الا في مادة وحیدة ھي  ٢٠٠٤) لسنھ ٩٤(
)،وقد اصدر البنك المركزي العراقي تعلیمات لتسھیل تنفیذ القانون المذكور ٢٣المادة (

) لسنة ٤) من القانون وھي تعلیمات رقم (١٠٤) من المادة(١استناداً الى نص الفقرة (
لمذكورة حول الاندماج سوى مادة واحدة فقط ھي المادة .ولم تتضمن التعلیمات ا٢٠١١

) وان كانت ببنود وفقرات متعددة الا انھا لم تكن كافیة لتشكیل تنظیم قانوني متكامل ٩(
) ٢١لعملیة الاندماج المصرفي. مما یطلب الرجوع الى نصوص قانون الشركات رقم (

اد قانونیة متعددة دونما المعدل والذي نظم الاندماج بین الشركات بمو ١٩٩٧لسنھ 
  مراعاة لخصوصیة المصارف كون ان ھذا القانون یطبق على الشركات عموما.

ان ھذه الاشكالیة تنجم عنھا تساؤلات متعددة لعل ابرزھا : بماذا یتحدد المفھوم    
القانوني لاندماج المصارف وفق المنظومة التشریعیة  في العراق؟ ما ھي اشكال 

ما الالیة التي یتم بھا وما ھي الشروط اللازمة للاندماج ومستلزماتھ؟ الاندماج وطرقھ؟ 
واذا تمت عملیة الاندماج ما الاثار التي تترتب علیھا؟ ھل تطال المصارف المندمجة 

  فقط ام انھا تمتد لتشمل الشركاء والدائنین؟  
بحث  وسنحاول من خلال ھذا البحث الاجابة على التساؤلات المتقدمة وفق ھیكلیة  

  اعتمدت مبحثین  كتقسیم اساس وبالشكل ادناه : 
  المبحث الاول / التعریف بالاندماج المصرفي
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  المطلب الاول / ماھیة الاندماج المصرفي  
 المطلب الثاني / اشكال الاندماج المصرفي

 إنجاز الاندماج المصرفي وآثاره القانونیة  /المبحث الثاني 
  المصرفيإنجاز الاندماج  /المطلب الاول 

  المطلب الثاني/الآثار القانونیة للإندماج المصرفي 
وسنختتم البحث بخاتمة تتضمن اھم النتائج التي تمخض عنھا البحث وابرز المقترحات    

التي نرى ضرورة الاخذ بھا من الجھات المعنیة وابرزھا السلطة التشریعیة والبنك 
  المركزي العراقي واالله الموفق . 

  التعریف بالإندماج المصرفي :المبحث الاول
تشھد التجارة على الصعیدین الداخلي والخارجي ظاھرة تجمع القوى الاقتصادیة بما    

یضمن لھا البقاء والاستمرار في میدان المنافسة .ومن اھم وسائل التجمع التي تلجأ الیھا 
ندماج الشركات بشكل عام، والمصارف بشكل خاص الاندماج.اذ تلجأ المصارف الى الا

مع بعضھا لتكون مصارف بقدرات اكبر وتمارس نشاط اوسع وبما یضمن لھا تحقیق 
الھدف البعید الذي تسعى الى تحقیقھ وھو الحصول على اكبر ربحیة ممكنة من جانب، 
وتعزیز قدراتھا التنافسیة من جانب اخر.وانطلاقا من كون قدرة المصرف على تحقیق 

لمؤسسة المصرفیة ومقدار رأس مالھا ونطاق نشاطھا اھدافھ ترتبط بشكل اساسي بحجم ا
ونوع الخدمات المصرفیة التي تقدمھا للجمھور، كان الاندماج الوسیلة الامثل التي تلجأ 
الیھا المؤسسات المصرفیة من اجل تحقیق اھدافھا سواء كانت المباشرة او غیر المباشرة 

للنمو والتطور وجذب  ،بعبارة اخرى فأن الاندماج المصرفي یعد وسیلة فعالة
.ومن اجل الاحاطة بالمفھوم القانوني لإندماج المصارف سنقسم ھذا المبحث )١(العملاء

الى مطلبین نخصص الاول لدراسة ماھیة الاندماج المصرفي بینما نكرس المطلب 
  الثاني لدراسة اشكال الاندماج المصرفي.

  ماھیة الاندماج المصرفي: المطلب الاول
رف على ماھیة الاندماج المصرفي لابد اولاً من تحدید مفھومھ وتحدید من اجل التع  

طبیعتھ القانونیة وھو ما سنفرد لھ الفرع الاول من ھذا المطلب ثم سنعرج على بیان 
  اسباب الاندماج المصرفي واھدافھ وھو ما سنكرس  لھ الفرع الثاني من ھذا المطلب . 

  طبیعتھ القانونیةمفھوم الاندماج المصرفي و: الفرع الاول
سنحاول من خلال ھذا الفرع الاحاطة بمفھوم الاندماج المصرفي في موضع    

  اول،ومن ثم التعرف على طبیعتھ القانونیة في موضع ثاني.
  -:مفھوم الاندماج المصرفي  -اولاً :

تعریف الاندماج المصرفي: الاندماج لغةً مصدر مشتق من الفعل الثلاثي ( دَمَجَ )  - ١
.وفي الاصطلاح القانوني عرف )٢(ماج الشيء اي دخولھ في غیره والاستحكام فیھواند

الاندماج على انھ :( قیام شركة او عدة شركات بنقل كل موجوداتھا الى شركة اخرى 
قائمة یزید رأسمالھا بمقدار ھذه الموجودات او نقل موجوداتھا الى شركة جدیدة بحیث 
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لشركة المندمجة وتؤول الاسھم والحصص الجدیدة تتحمل الشركة الدامجة كافة خصوم ا
. وعرف ایضاً بأنھ:(عقد بین شركتین )٣(التي تمثل ھذه الموجودات الى الشركة الدامجة)

او اكثر یتم توحید ذمتھما المالیة بحیث یجتمع كافة الشركاء في شركة واحدة عن طریق 
. ویلاحظ )٤(الشركات )انقضاء كافة الشركات المندمجة وحلول شركة جدیدة محل ھذه 

على التعریف الاول انھ یركز على عملیة الاندماج اجمالا دون الآلیة القانونیة التي یتم 
من خلالھا بخلاف التعریف الثاني الذي غلَب الصفة القانونیة على الاندماج بإعتباره 

ات (عقد ) بین الكیانات المندمجة.كما بین التعریف الاول اثر الاندماج على موجود
الشركة وخصومھا بینما لم یتطرق التعریف الثاني الى ذلك واكتفى بالإشارة الى انقضاء 

  الشركات المندمجة وتكوین شركة جدیدة تحل محلھا.
وبالنظر الى خصوصیة الاندماج المصرفي من حیث اطرافھ یعرف البعض الاندماج   

دھا واتحادھا في وحدة المصرفي بأنھ:(اتفاق بین مصرفین او اكثر على ضم كافة موار
واحدة بحیث یصبح الناتج كیانا واحدا لھ شخصیة اعتباریة مستقلة عن المصارف التي 

.وھناك من یعرف الاندماج المصرفي بأنھ:( )٥(اندمجت وفقدت شخصیتھا الاعتباریة)
الاتحاد بین مؤسستین مصرفیتین او اكثر تحت ادارة واحدة وقد یؤدي الدمج الى زوال 

رف المشاركة في تلك العملیة وظھور مصرف جدید لھ صفتھ القانونیة كل المصا
المستقلة او زوال احد المصارف من الناحیة القانونیة من خلال فقدانھ الشخصیة 

  .) ٦(المعنویة واندماجھ مع المصرف الدامج ویلزم الآخر بكافة التزاماتھ قبل الغیر)
یتجسد في انھ: (عملیة اتحاد بین ونرى ان التعریف الانسب للاندماج المصرفي    

مصرفین او اكثر وزوال الشخصیة المعنویة للمصارف المندمجة وتكوین مصرف جدید 
تؤول الیھ اصول وخصوم المصارف المندمجة او زوال مصرف او اكثر من المصارف 
المندمجة لمصلحة المصرف الدامج مع ایلولة اصول وخصوم المصارف المندمجة لذمة 

  امج).المصرف الد
وعلى الصعید التشریعي لم یرد تعریف للاندماج المصرفي  في قانون المصارف رقم   
 ،٢٠١١) لسنة ٤النافذ، بینما ورد التعریف في تعلیمات رقم ( ٢٠٠٤) لسنة ٩٤(

) في ٤١٧٢تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف المنشورة في الوقائع العراقیة بالعدد (
   :من التعلیمات المذكورة على ما یأتي) ١٠حیث تنص م ( ٣/١/٢٠١١

   :یقصد بالتعابیر التالیة لأغراض ھذه التعلیمات المعاني المبینة ازاءھا  :( اولا
وھو اتفاق بین مصرفین او اكثر على اندماجھما في مصرف واحد بحیث  :الدمج -أ

  یتخلى احدھما عن استقلالیتھ وشخصیتھ المعنویة لصالح الاخر. 
و اتفاق بین مصرفین او اكثر على الانضمام في مصرف واحد بحیث ھ الاتحاد: -ب

تنتھي الشخصیة المعنویة لجمیع المصارف الداخلة في الاتحاد لصالح المصرف الجدید 
  . الذي یتمتع بشخصیة معنویة جدیدة واسم تجاري جدید)

وعي ویلاحظ على ما ورد اعلاه ان التعلیمات المذكورة اوردت تعریفین مستقلین لن  
والاتحاد  الاندماج ھما الدمج وھو ما درج الفقھ على تسمیتھ الاندماج بطریق الضم،
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وسنرجئ الخوض في تفاصیل  وھو ما درج الفقھ على تسمیتھ الاندماج بطریق المزج.
  . )٧(النوعین المذكورین الى موضع آخر لمقتضیات البحث العلمي 

مّر اندماج المصارف في العراق راق :المراحل التأریخیة لإندماج المصارف في الع -٢
) وھي ١٩٩١-١٩٦٤ففي الفترة الممتدة بین عامي ( بمراحل متعددة واقعیاً وتشریعیاً.

لسنة  ١٠٠المرحلة التي شھدت صدور قانون تأمیم البنوك والمصارف التجاریة رقم 
الذي قضى بتأمیم المصارف التجاریة وتأسیس المؤسسة العامة للمصارف ١٩٦٤
عملیة دمج واسعة للمصارف التجاریة بعد اعلان التأمیم لغرض خفض نفقات  اجریت

وبعد ذلك تم تنظیم المصارف العراقیة في اربعة مجموعات  الادارة وتعظیم الموارد.
  -عدا مصرف الرافدین وھي :

   مجموعة بنك بغداد: وتضم بنك بغداد والبنك العربي. -١ 
   عتماد العراقي والبنك اللبناني المتحد.وتضم بنك الا :بنك الاتحاد مجموعة - ٢
مجموعة البنك التجاري :والتي تضم البنك التجاري العراقي والبنك البریطاني  - ٣

   للشرق الاوسط والبنك الوطني.
   مجموعة بنك الرشید :وتضم بنك الرشید والبنك الشرقي والبنك العراقي المتحد. - ٤

ر اندماج المصارف وكان الھدف منھا ویعد تشكیل ھذه المجموعات صورة من صو   
  تعزیز قدرة تلك الكیانات المصرفیة في السوق وزیادة ارباحھا وخفض نفقاتھا.

تم ادماج مجموعة بنك الرشید في مصرف الرافدین لتكون بإسم  ١٩٦٥وفي عام   
تحویل تلك  ١٩٦٧اعقب ذلك وتحدیدا في عام  (مجموعة مصرف الرافدین).

البنك  بنك الاعتماد العراقي، بنك بغداد، ى اربع مصارف ھي:المجموعات الاربع ال
وذلك بعد صدور قانون المصارف التجاریة رقم  مصرف الرافدین، التجاري العراقي،

الصادر في  ١٤٠٩المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد  ١٩٦٧) لسنھ ٤٨(
یة للمؤسسة .ولقد كرس القانون المذكور لتعزیز تبعیة المصارف التجار١٤/٥/١٩٦٧

العامة للمصارف اداریا،وتسھیل ممارسة المصارف المذكورة انشطتھا من خلال إقرار 
) من القانون.وایضاً منح ٣حق استملاك العقارات ببدل مناسب وفق نص المادة (

المصارف المؤسسة میزة قید مقدار الفرق بین مطلوباتھا وموجوداتھا على حساب 
) ٥) من القانون.كما قضت المادة (٤ص المادة (المؤسسة العامة للمصارف وفق ن

بأعتبار المبالغ المقیدة على حساب المؤسسة دیناً على الحكومة یسدد عند طلب المؤسسة 
  العامة للمصارف.

وبالنسبة الى المؤسسة العامة للمصارف فقد كانت ترتبط مباشرة بالبنك المركزي    
دوریة عن عمل المصارف التابعة العراقي لاسیما من حیث قیامھا برفع تقاریر 

لھا،وایضا اشتراط قیامھا بأستحصال موافقة البنك المركزي العراقي على عملیات 
الاندماج بین المصارف المؤممة بموجب قانون تأمیم البنوك والمصارف التجاریة رقم 

.ولاحقا ادمجت ھي الاخرى ضمن مجلس أعلى للمؤسسات العامة ١٩٦٥لسنة  ١٠٠
العامة للصناعة ،المؤسسة العامة للتجارة ،المؤسسة العامة للتأمین  شمل المؤسسة



 

 

 

 )٨٦(  

.ثم ما لبث  ١٩٦٥لسنة  ١٦٦والمؤسسة العامة للمصارف وذلك بموجب القانون رقم 
واصبحت  ١٩٦٩) الصادر عام ٦المشرع  ان الغى المجلس المذكور بالقانون رقم (

  یة.المؤسسة العامة للمصارف مرتبطة مباشرة بوزارة المال
تم دمج بنك الاعتماد وبنك بغداد لتشكیل البنك التجاري العراقي  ١٩٧٠وفي عام    

.كما تم دمج مصرف الرافدین مع المصرف التجاري ١٩٧٠) لسنھ ٧٨بالقانون رقم (
في وقت لاحق لتشكیل مصرف واحد انبثق من عملیة الاندماج ھو مصرف الرافدین 

سیس مصرف حكومي مستقل وھو مصرف تم تأ ١٩٨٨.وفي عام ١٩٧٤وذلك في عام 
الرشید الذي بدأ عملھ في فروع مصرف الرافدین التي انتقلت اعمالھا الیھ.وفي عام 

تم تأسیس المصرف الاشتراكي الذي كان عملھ ینصب على تقدیم السلف  ١٩٩٦
.وفي  )٨(تم دمجھ مع مصرف الرشید  ٢٠٠٨والقروض الى موظفي الدولة، وفي عام 

)، قانون المصارف العراقي الذي نشر في ٩٤المشرع القانون رقم ( اصدر ٢٠٠٤عام 
.ونظم القانون المذكور عملیات ١/٩/٢٠٠٤في  ٣٩٨٦جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 

). واصدر البنك المركزي ٢٣الاندماج بین المصارف في مادة واحدة ھي المادة(
والصادرة استناداُ الى  ٢٠١١) لسنھ ٤تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم (

القانون المذكور مضمناً التعلیمات المذكورة مادة واحدة ایضاً لتنظیم الدمج والاتحاد ھي 
  ).١٠المادة(

طرح الفقھ عدة آراء لتحدید الطبیعة ثانیاً/ الطبیعة القانونیة للأندماج المصرفي:  
القائل بإعتبار الاندماج القانونیة للأندماج ،الا ان ابرز تلك الآراء تتمثل في الرأي 

ھذین الرأیین  وسنبین. رغم الاندماج عقد،والرأي الذي یرى استمرار المصرف المندمج
   تباعاً:

استند جانب من شراح القانون على نظریة العقد لتحدید الطبیعة  الرأي الاول: - ١
الداخلة في  .اذ یرون ان الاندماج یستند الى توافق ارادات المصارف)٩(القانونیة للاندماج

عملیة الاندماج لأیجاد او تأسیس كیان مصرفي جدید. فالاندماج ماھو الا عقد یتم ابرامھ 
بین المصارف المندمجة ویتم من خلالھ تنظیم مجمل الامور المتعلقة بإنجاز عملیة 
الاندماج بنجاح لاسیما طریقة الاندماج ووقتھ وآلیتھ وآثاره القانونیة ومصیر الكیانات 

مجة. ویعھد ذلك الى مجلس الادارة في المصارف المندمجة استنادا الى انھ یعد المند
الجھة القائمة على عملیة الادارة في تلك المصارف .فمجلس الادارة یقوم بأعداد 
مشروع الاندماج وعرضھ على الھیئة العامة من اجل التصویت علیھ بالموافقة ثم السیر 

المتولد عن عملیة الاندماج   المصرف الجدیدتباعا بأجراءاتھ وصولا الى تكوین 
ومعالجة الاثار القانونیة للاندماج على المصارف المندمجة وعلى المصرف المتولد عن 
الاندماج. وھنالك من یشیر الى ان الفقھاء الذین اعتبروا الاندماج عقد اختلفوا في تحدید 

الاندماج مجرد مشروع عقد  المرحلة العقدیة التي یجسدھا الاندماج. فمنھم من یرى ان
وبالتالي فھو غیر ملزم لأطرافھ ما لم یتم انجاز المراحل التي یتطلبھا القانون لتحقیق 
الاندماج بشكل كامل. ومنھم من یفضل اعتباره عقدا تمھیدیاً یعقبھ عقد نھائي اذ لابد من 
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ا على الاساس موافقة الھیئة العامة في المصارف المعنیة بالاندماج على اتمامھ.وبناء
ذاتھ (ضرورة موافقة الھیئة العامة على الاندماج)  ذھب اتجاه اخر الى اعتبار الاندماج 
عقد معلق على شرط واقف ھو موافقة الھیئة العامة على اتمام عملیة الاندماج وترتیب 
آثارھا القانونیة وبخلافھ ینفسخ العقد ولا یترتب علیھ اثر.ومنھم من یرى فیھ عقد 

  . )١٠(  الاركان والوجود متكامل
بقاء المصرف المندمج واستمراره رغم فقدانھ الشخصیة المعنویة  الرأي الثاني:-٢   

 بسبب الاندماج لمصلحة المصرف الدامج او المصرف المتولد عن عملیة الاندماج.
ویرى انصار ھذا الرأي ان عناصر تكوین المصرف تبقى قائمة وموجودة رغم اندماجھ 

آخر وفقدانھ الشخصیة المعنویة حیث یكتسب المصرف المندمج شخصیة في مصرف 
اخرى ھي شخصیة المصرف الدامج ،اما اذا كان ھو المصرف الدامج فلیس ثمة زوال 
لشخصیتھ المعنویة او اكتساب شخصیة اخرى بل یتم تعدیل عقد التأسیس والنظام 

.بعبارة اخرى فإن )١١(ة الاندماج الداخلي لھ بما یتوافق مع الكیان الجدید الناتج عن عملی
المصرف المندمج لا تنقضي شخصیتھ المعنویة بل ھو یتقمص الشخصیة المعنویة 
للمصرف الدامج او المصرف المتولد عن عملیة الاندماج.ویعلل انصار ھذا الرأي ما 
ذھبوا الیھ بالقول بأن الانقضاء لا یؤدي الى تصفیة المصرف وقسمة موجوداتھ بین 

بل تؤول اصول المصرف وموجوداتھ وخصومھ الى المصرف الجدید وھو ما  اءالشرك
یعلل بقاءه مستمرا في صورة مصرف اخر ومن خلال الشخصیة المعنویة للاخیر.كما 
یرى انصار الرأي محل البحث ان المصرف كشركة قائمة یبقى محتفظا بالاركان 

والنظام الداخلي لا سیما من حیث  اللازمة لبقاءه وان ما ینتج من تغییر في عقد التأسیس
تغییر اسم المصرف لا یعني فناء وجوده القانوني ،بل یبقى موجود بشكلٍ اخر ھو شكل 
المصرف الدامج او المتولد عن عملیة الاندماج ولا یقدح في ذلك فناء شخصیتھ المعنویة 

ما ھو الا  لأن ھذه الاخیرة لیست من اركان الشركة على اعتبار ان المصرف في حقیقتھ
  .)١٢(شركة

  عوامل الاندماج: الفرع الثاني
من اجل التعرف على العوامل التي تؤدي الى الاندماج لابد من دراسة أسباب    

  الاندماج وأھدافھ، وھو ما سنعكف علیھ في موضعین مستقلین وبالتتابع.
مصرفي تتجسد یمكن القول ان أھم الاسباب المؤدیة للإندماج ال :اسباب الاندماج -اولا: 

   في:
رغبة المصارف في تعزیز وضعھا المالي من خلال زیادة رأس المال وضغط  - ١

  .) ١٣(التكالیف وتطویر مستوى الاداء والخدمات المقدمة كما ونوعا 
اتجاه المصارف الى عدم الاكتفاء بتقدیم الخدمات المصرفیة البحتة والتقلیدیة بل  - ٢

ل ضمن مفھوم الصیرفة الاستثماریة من خلال تقدیم ممارسة انشطة تجاریة واعمال تدخ
.وما تقدم یطلق علیھ (سیاسة )١٤(الخدمات التأمینیة وممارسة انشطة الاستثمار العقاري

المصارف الشاملة) التي ترتكز على توخي المصرف الشمولیة والتنوع في الانشطة 
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باب لإندماج المصارف التي یمارسھا .وان السعي لتطبیق تلك السیاسة یعد من اھم الاس
  في دول العالم.

یعد الاندماج ملاذاً آمناً امام المصارف المتعثرة او التي تواجھ ضائقة مالیة فتلجأ الى  - ٣
قبول الاندماج لاسیما بطریق الضم الى مصرف آخر یتمتع بكفاءة مالیة كبیرة في 

  السوق لتلافي مخاطر الافلاس والانقضاء. 
سیة للمصارف من خلال دعم المركز المالي السوقي للمصارف تعزیز القدرة التناف - ٤

الناجمة عن الاندماج وتكوین مؤسسات مالیة ومصرفیة قویة وقادرة على مواجھة 
المصارف المنافسة لھا وبما یضمن البقاء والسیطرة في سوق الخدمات المالیة 

  والمصرفیة.
لمصارف المستھدفة في ھذا ربما تشجع الدولة على اتمام الاندماج وعادة تكون ا - ٥

الفرض مصارف الدولة والقطاع العام.إذ تسعى الدولة احیاناً الى تسھیل اندماج 
المصارف الحكومیة من اجل تحسین وضعھا المالي ومواجھة محنة اقتصادیة تلم بأحد 

  .)١٥(المصارف المندمجة 
لمعلومات وتطور التقدم العلمي والتكنولوجي المذھل وتنامي ھندسة الاتصالات وا -٦ 

الصناعات المصرفیة على الصعید الدولي،فكل ما تقدم شكل سبباً رئیسیاً للاندماج لأنھ 
سھل عملیة التواصل بین المصارف في عقد اتفاقات الاندماج والتفاوض المسبق بشأنھا  
بیسر وسھولة.ھذا بالإضافة الى رغبھ المصارف في ان یكون لھا وضع مالي راسخ 

  ستثمار في الصناعات المصرفیة التي تعتمد على التكنولوجیا الحدیثة. یمكنھا من الا
بالنسبة للراغبین في الاستثمار في القطاع المصرفي فإن شراء مصرف قائم بفروعھ  - ٧

یعد اقل كلفة من تأسیس مصرف جدید او فتح فروع جدیدة لمصرف قائم وذلك لما یتمتع 
وتعامل  یة في سوق الخدمات المصرفیةبھ الاخیر من موجودات مادیة وسمعة تجار

  .)١٦(سابق مع العملاء
رغبة المصارف في توسیع سوق الاسھم ورفع قیمتھا السوقیة وتحسین نظرة  - ٨

  .)١٧(العملاء الى المصارف ما یؤدي الى رفع القیمة السوقیة للاسھم
بتحقیق للاندماج المصرفي ھدفان رئیسیان مباشران یرتبطان  ثانیا/ اھداف الاندماج:

  :وسنوضح ھذه الاھداف على التوالي ھدف بعید او غیر مباشر،
حیث یرتبط ذلك بالقدرات المالیة والاداریة  الارتقاء بجودة الخدمات المصرفیة: -١ 

وتعتمد جودة الخدمات  للمصارف والتي تتضاعف دون شك عند الاندماج مع بعضھا.
ء الحالیة والمستقبلیة وتوقعاتھم على احتیاجات العملا المصرفیة، بالدرجة الاساس،

وھنالك من یرى بأنھ كلما كانت الخدمة  الاوضاع المالیة والاقتصادیة. بصدد تطور
المصرفیة تُجاري احتیاجات العملاء وتوقعاتھم وتتفوق علیھا فستكون دون شك خدمة 

اف وھذا یؤدي الى تحقیق رضا العملاء الذي یعد اھم اھد) ١٨(ممیزة وذات جودة عالیة
وبما ان جودة الخدمات المصرفیة كھدف منشود یعد أمرا ضروریاً  الاندماج المصرفي.

ومن  لجذب العملاء لذلك تجتھد المصارف من اجل تحقیقھا اعتمادا على عوامل عدة
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ابرز تلك العوامل الفلسفة المالیة والاداریة التي تتبعھا المصارف المندمجة وكل ما 
الناجم عن الاندماج من قرارات او توجیھات من  یصدر عن مجلس ادارة المصرف

شأنھا زیادة جودة الخدمات المصرفیة. كما ان انخفاض التكالیف یعد عامل جذب مھم 
للعملاء فالعمیل غالبا ما یوازن بین نوع ومدى جودة الخدمة المصرفیة وتكلفتھا.كما 

دماج بین المصارف یرتبط بموضوع جودة الخدمات المصرفیة مقدار التنوع فیھا ،فالان
غالباً ما یعود الى تنوع الخدمات المصرفیة المقدمة وھو ما یصب في مصلحة المصرف 
الناجم من عملیة الاندماج حیث یؤدي تنوع الخدمات المصرفیة الى رفع جودة الخدمات 

  ).١٩(المقدمة من المصرف اجمالا 
ل المصارف من خلال حیث تحاو رفع الكفاءة التنافسیة للمصارف بعد الاندماج: - ٢

الاندماج الرأسي والافقي التحول الى كیان مصرفي یمتلك قدرات اكبر تؤھلھ لمزاولة 
ویعد الھدف الاسمى الذي تسعى المصارف الى تحقیقھ  نشاط مصرفي اوسع كماً ونوعا.

ھو رفع الكفاءة التنافسیة لھا وبما یضمن البقاء والاستمرار في سوق الخدمات 
ا تسعى الى اكثر من ذلك بتحیید المنافسین وتحجیم دورھم في السوق وربم المصرفیة.

لذلك یؤید الفقھ ان الاندماج بین المصارف اقصى درجات  او ابعادھم عنھا نھائیا.
اذ  التركز الاقتصادي الذي یمكن ان یتحقق بین الكیانات الاقتصادیة في العصر الحدیث.

ة دون الاندماج مع بعضھا او مع ان بقاء المصارف الصغیرة والمتوسطة منفرد
المصارف القویة وایثارھا البقاء في السوق بإمكانیاتھا المالیة والاداریة المحدودة 
والمتواضعة یعني انھا تسیر نحو الھاویة لأنھا لا تكون مؤھلة لمواجھة ظروف المنافسة 

لكھا في كیان لذلك تسعى تلك المصارف الى تجمیع عوامل القوة التي تمت غیر المتكافئة.
مصرفي واحد یتمتع بالمعطیات الاساسیة للتفوق الاقتصادي ویمتلك القدرة الحقیقیة 
والفعالة على التعامل في سوق المنافسة بما یضمن لھا البقاء والاستمرار في مرحلة 

  اولى والتمیز والرسوخ في مرحلة لاحقة.
اخلة في عملیة الاندماج ویرتبط ھذا الھدف بتوسیع النطاق الجغرافي للمصارف الد  

 لاسیما اذا كان لكل من المصرفین المندمجین نطاق جغرافي مستقل لمزاولة نشاطھ.
فبالاندماج سیتحول احد المصرفین،في الغالب الاعم،فرعاً للمصرف الآخر وھذا یؤدي 

  .)٢١(الى امتداد النطاق الجغرافي لنشاط المصارف المندمجة بشكل كبیر
مصرفیة قویة تمتلك عوامل النجاح یعد ھدفا مھما تسعى المصارف ان تكوین وحدات    

الى تحقیقھ من خلال الاندماج،وان اثاره الایجابیة لا تطال فقط المصارف الناجمة عن 
بل انھا تؤدي الى ازدھار عملیة المنافسة وتحقیق فائدة المستھلك  عملیة الاندماج،

دیم خدمات مصرفیة متنوعة وبجودة (العمیل) من خلال التنافس بین المصارف في تق
عالیة وھذا بدوره یؤدي الى زیادة القروض وتخفیض الفوائد ومنح المزایا والتسھیلات 
المصرفیة.الا انھ یجب التنبھ الى ان احتدام المنافسة بین المصارف یجب ان لا یخرج 

ستقرار عن اطار المشروعیة حفاظا على استقرار القطاع المالي والمصرفي وبالتالي ا
  .)٢٢(الاقتصاد وازدھاره 
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وقد تنبھ المشرع العراقي الى خطورة الاندماج على مشروعیة المنافسة، فعكف في   
على حظر الاندماج اذا كان  ٢٠١٠) لسنھ ١٤قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (

سیؤدي الى سیطرة الكیانات المندمجة او المرتبطة مع بعضھا على نسبة معینة متفوقة 
من القانون المذكور على ) ٩من مجموع مبیعات سلعة او خدمة معینة.اذ تنص المادة (

((یحظر اي اندماج بین شركتین او اكثر او ایة ممارسة تجاریة مقیدة اذا كانت  :انھ
% او ٥٠الشركة او مجموعة الشركات المندمجة او المرتبطة مع بعضھا تسیطر على 

% او اكثر من ٥٠ة معینة او اذا كانت تسیطر على اكثر من مجموع انتاج سلعة او خدم
  مبیعات سلعة او خدمة معینة)).

فالمشرع من خلال النص اعلاه اورد قیداً على الاندماج اذا ادى ذلك الى سیطرة   
% من مجموع انتاج او مبیعات الخدمات  ٥٠الكیانات المتولدة عن عملیة الاندماج على 

) من القانون ١شارة الى ان الفقرة (خامساً) من المادة (المصرفیة المقدمة.ولابد من الا
المذكور قد عرفت الاندماج لأغراض تطبیق قانون المنافسة بأنھ :(اندماج شركتین او 

  اكثر بقصد توسیع حصتھا في السوق).
  اشكال الاندماج: المطلب الثاني

فمركز  یتم الاندماج بین المصارف بأكثر من طریقة ولھ اكثر من نوع واحد.  
المصارف المشاركة في عملیة الاندماج واسباب الاندماج واھدافھ كلھا عوامل تسھم في 
تحدید صور الاندماج والطریقة التي یتم بھا.كما ان نشاط المصارف یسھم في تحدید 

لذلك سنقسم البحث في ھذا المطلب الى فرعین نبین في الاول  النوع الانسب للاندماج.
في وصوره،ونخصص الثاني لإستعراض انواع الاندماج طرق الاندماج المصر

   المصرفي.
  طرق الاندماج المصرفي وصوره: الفرع الاول

یتم الاندماج المصرفي بطریقتین ھما:الدمج ( الضم)،والاتحاد ( المزج ) وقد تطرق    
الیھا المشرع العراقي في قانون المصارف النافذ وفي تعلیمات تسھیل تنفیذ القانون 

كور.وایاً كانت طرق الاندماج فإنھ قد یكون اختیاریا وقد یتم قسرا كما قد تتحكم بھ المذ
  عوامل اخرى.وسنتناول بیان ما تقدم في موضعین مستقلین.

  :وتتجسد بما یأتياولا /طرق الاندماج المصرفي: 
الدمج (الضم) :تتم عملیة الدمج كما یطلق علیھا المشرع العراقي في قانون  -أ 

النافذ من خلال زوال احد المصرفین المندمجین،اذ یفقد شخصیتھ المعنویة  المصارف
ویقوم المصرف الدامج بشراء موجودات المصرف المندمج،وتنتقل الیھ ملكیة رأس 
المال كما تؤول الیھ مطلوبات ودیون المصرف المندمج.وبالمقابل یمنح مساھمي 

 .)٢٣(أس مال المصرف الدامجالمصرف المندمج اسھما تعادل مقدار مساھمتھم في ر
وھناك من یرى بأن الاندماج بھذا الاسلوب ما ھو في حقیقتھ إلا حل لمصرف قائم ونقل 

) الى مصرف (التزامات لذمتھ المالیة بما تتضمنھ من عناصر ایجابیة (حقوق) وسلبیة
لذلك تتطلب ھذه الطریقة من المصارف المشاركة في عملیة الاندماج القیام ).٢٤(اخر
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بتقدیر اصولھا وخصومھا.ویتولى مراقب الحسابات في المصارف المندمجة ھذه العملیة 
من خلال اعداد تقریر تفصیلي عن الاسلوب الامثل لتحقیق الاندماج وما یترتب علیھ 

تسھیل  )٢٥(من اثار.ھذا ولم یعرف قانون المصارف العراقي النافذ الدمج الا ان تعلیمات
أ ) على انھ :(الدمج : -/اولا١٠تضمن تعریفاً لھ .اذ تنص (م تنفیذ القانون المذكور ت

اتفاق بین مصرفین او اكثر على اندماجھما في مصرف واحد بحیث یتخلى احدھما عن 
  استقلالیتھ وشخصیتھ المعنویة لصالح الاخر).

ویعد الاندماج بطریق الضم اكثر وقوعا في الحیاة العملیة وذلك بسبب اختلاف القدرات 
یة والاداریة وتباین القوى التنافسیة للمصارف وھذا یدفع بالضعیف منھا الى قبول المال

الانضمام الى الاقوى بما یضمن لھا البقاء في السوق وان كلفھا ذلك فقدان كیان مصرف 
للمصرفین الدامج  قائم بذاتھ. كما ان ھذه الطریقة اقل كلفة وایسر اجراءات بالنسبة

  .) ٢٦(والمندمج
حاد (المزج) :ویتم من خلال حل مصرفین او اكثر وتأسیس مصرف جدید قائم الات -ب 

بذاتھ وتتنقل الى المصرف الجدید الذمم المالیة للمصارف المشتركة في عملیة 
الاندماج.وعكف الفقھ على تسمیة ھذه الطریقة بـ(المزج) حیث تمتزج الكیانات المندمجة 

ن من مجموع اموال المصارف الممتزجة مع بعضھا لإنشاء كیان جدید رأس مالھ یتكو
.وھناك من یرى بأنھ ھذه الطریقة تمثل الاندماج في أعمق وأدق )٢٧(مع بعضھا 

معانیھ.ویلاحظ أن ھذا الاندماج یكون اكثر تعقیداً من الاندماج بطریقة ضم.إذ یتعین 
على المصارف المندمجة السیر في سلسلة إجراءات طویلة معقدة والشروع لتأسیس 

لكیان المصرفي الجدید الناجم عن عملیة الاتحاد.وقد ورد تعریف الاندماج بطریق ا
 ب) على ان :-/اولا ١٠الاتحاد في تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف اذ تنص (م

ھو اتفاق بین مصرفین او اكثر على الانضمام في مصرف واحد حیث تنتھي  :(الاتحاد
داخلة في الاتحاد لصالح المصرف الجدید الذي الشخصیة المعنویة لجمیع المصارف ال

  یتمتع بشخصیة معنویة جدیدة واسم جدید).
قد یتحقق الاندماج المصرفي بطریقة اختیاریة وقد یتم  :ثانیا / صور الاندماج المصرفي

قسرا على المصارف المستھدفة بالاندماج لأسباب وعوامل مختلفة وھو ما سنتولى  
  :بیانھ

عي :ویسمى أیضا الاندماج الودي أو الاختیاري ویتم ھذا النوع الاندماج الطو -١
بموافقة وقناعة تامة من إدارة المصارف الداخلة في عملیة الاندماج وجمیع المساھمین 
فیھا.ویمر الاندماج الطوعي بمراحل متعددة قبل اتمامھ فالرضا والقناعة التامة لدى 

لد بشكل مفاجئ وانما بعد سلسلة من الاطراف المشاركة في عملیة الاندماج لا تتو
.فإذا انتھت مرحلة )٢٩(اللقاءات والمفاوضات التي تتم بین الاطراف لتحدید كافة التفاصیل

المفاوضات یبدأ الاطراف بأتخاذ الاجراءات الاداریة اللازمة لإنجاز الاندماج سواء كان 
تلف دول العالم ھذه .وتشجع السلطات النقدیة في مخ) ٣٠(بطریق الضم او بطریق المزج

الصورة من صور الاندماج عادةً لأن اتمام الاندماج طوعیاً وبتفاھم مسبق سیدفع 
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المصارف المعنیة الى التعاون والتعامل مع بعضھا بحسن نیة بإتجاه تذلیل الصعوبات 
التي قد تعترضھا ،وبذلك ستكون المصارف على درجة كبیرة من الوعي والالتزام الذي 

  .)٣١(حة عملیة الاندماج والمصارف المندمجة في الوقت ذاتھ یصب في مصل
الاندماج القسري: ویسمى ایضا الاندماج الاجباري ویحدث بقرار یصدر من  -٢ 

السلطات النقدیة العلیا في الدولة عندما یكون ھناك مصرف متعثر لغرض انقاذه من 
الناجحة والتي تتمتع محنة التعثر من خلال ادماجھ قسرا مع احد المصارف القویة و

كما قد یتحقق الاندماج ) .٣٢( بقدرة على السیطرة في اسواق الخدمات المالیة والمصرفیة
القسري لأسباب تتعلق بالسیاسة النقدیة العامة في الدولة دون وجود مصرف 

.ویتم الاندماج القسري من خلال صدور قوانین او قرارات لھا قوة القانون )٣٣(متعثر
ةً منح مزایا وحوافز واعفاءات ضریبیة وتقدیم المساعدة للمصرف الدامج وتتضمن عاد

.ولاشك ان وقوع الاندماج )٣٤(في مقابل التعھد بتحمل التزامات المصرف المندمج 
بقرار اداري وجبرا على المصارف المستھدفة بالقرار قد یؤدي الى صعوبات في انجاز 

  جدوى الاندماج.عملیة الاندماج في ظل عدم قناعة الاطراف ب

  انواع الاندماج المصرفي: الفرع الثاني
یتوقف نوع الاندماج على طبیعة النشاط الذي تزاولھ المصارف المندمجة لذلك یمكن   

   - القول ان ھذه الانواع تتجسد في ما یأتي:
الاندماج الافقي :ویتم من خلال مصرفین او اكثر تقدم النوع ذاتھ من الخدمات  اولا /

ة. كان یكون كلیھما مصرف تجاري، او مصرف اسكان او مصرفاً زراعیاً المصرفی
وھكذا. ویتم ھذا النوع من الاندماج عادة بسبب رغبة المصرف الدامج بأنھاء المنافسة 
القائمة او المحتملة للمصرف المندمج كما یقتنع المصرف المندمج بھذا الاسلوب اذا كان 

صرفي ذاتھ، الا ان وضع المنافسة في سوق الخدمة ینوي الاستمرار بمزاولة النشاط الم
المصرفیة غیر مطمئن للبقاء بالنسبة الیھ فیؤثر قبول الاندماج مع مصرف اخر یمارس 
النشاط ذاتھ ویتمتع بمركز راسخ في سوق المنافسة وما یضمن لھ البقاء 

لسوقیة وتمس .ولا شك ان ھذا النوع من الاندماج لھ آثار تمس المنافسة ا)٣٥(والاستمرار
  ایضاً قواعد الاحصاء في السوق .

ثانیا/ الاندماج العمودي :ویسمى ایضاً الاندماج الرأسي ویتم بإندماج مصرفین او اكثر  
یعملان في انشطة مصرفیة مترابطة او متكاملة.وھو وسیلة تتبعھا المصارف للتحول 

ن ابرز مظاھر علم الى ما یسمى (البنك الشامل) حیث تعد سیاسة البنوك الشاملة م
الاقتصاد النقدي الحدیث حیث ترغب المصارف في مزاولة انشطة مصرفیة متنوعة 
وتقدیم خدمات مصرفیة متعددة.ویؤدي الاندماج المصرفي العمودي الى توسیع قاعدة 
الخدمات المقدمة من المصرف المتولد عن عملیة الاندماج وھذا التوسیع یكون نوعیاً 

ذاتھ.فمن حیث النوع تتعدد الخدمات المقدمة من قبل المصارف  وجغرافیاً في الوقت
لتشمل القروض والسلف وتقدیم الائتمانات وعملیات الصرف والخصم والاستثمار.كما 
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یتسع النطاق الجغرافي لخدماتھا المقدمة بالتأكید بسبب سیطرة المصرف المتولد عن 
  . )٣٦(لنشاط المصارف المندمجةالاندماج على المناطق الجغرافیة 

  إنجاز الاندماج المصرفي وآثاره القانونیة: المبحث الثاني
سنتناول من خلال ھذا المبحث دراسة كیفیة انجاز عملیة الاندماج بین المصارف    

  ضمن استراتیجیة معینة والاثار القانونیة الناجمة عن ذلك.
  إنجاز الاندماج المصرفي: المطلب الاول

نجاز عملیة الاندماج لابد من توافر شروط معینة حددھا المشرع ورد البعض منھا لإ   
في قانون الشركات وورد البعض الآخر في قانون المصارف وتعلیماتھ. فأذا توافرت 
تلك الشروط لابد من اتباع اجراءات معینة بعضھا یسبق عملیة الاندماج والبعض الاخر 

نخصص الاول لشروط  ا المطلب الى فرعین،یكون لاحقا علیھا. لذلك سنقسم ھذ
  ونكرس الثاني لإجراءات الاندماج المصرفي . الاندماج المصرفي،

  شروط الاندماج المصرفي: الفرع الاول
وتتمثل ھذه الشروط بمجموعة من الشروط العامة ومجموعة اخرى من الشروط     

  الخاصة وھو ما سنبینھ تباعاً.
ماج المصرفي: لكون المصرف یتخذ صیغة شركة مساھمة أولا/ الشروط العامة للاند 

) ٢١وتأسیساً على ان المشرع العراقي نظم اندماج الشركات في قانون الشركات رقم (
)، لذلك فإن الشروط العامة للاندماج بإعتبار ١٥٢-١٤٨المعدل في المواد ( ١٩٩٧لسنھ 

  المصرف یتخذ صورة شركة مساھمة تتمثل بالآتي:
  لشركات المندمجة ذات نشاط متماثل او متكامل. ان تكون ا - ١
ان لا یؤدي الدمج الى فقدان الشركة المساھمة شخصیتھا المعنویة  لمصلحة شركة  - ٢

او فقدان الشركة المحدودة شخصیتھا المعنویة لمصلحة الشركة  محدودة او تضامنیة،
لمشروع الفردي التضامنیة او فقدان الشركة المساھمة المحدودة او التضامنیة او ا

  شخصیتھا المعنویة لمصلحة الشركة البسیطة.
ان لا یؤدي الدمج الى زیادة عدد اعضاء الشركة المندمج بھا او الناتجة عن الدمج  - ٣

  عن الحد المقرر لھا بحسب نوعھا. 
ان لا یؤدي الدمج الى ترتیب آثار اقتصادیة مخالفة لخطة التنمیة والقرارات  - ٤

  التنظیمیة.
ه الشروط التي اسمیناھا بالشروط العامة لكونھا تنطبق على اندماج الشركات وھذ   

ولا بد من الاشارة  ) من قانون الشركات المعدل النافذ.١٤٩عموما قد نظمتھا المادة (
)  بموجب امر سلطة ١٤٩الى تعلیق العمل بالفقرة (اولا) والفقرة (رابعا) من المادة(

لذلك .یمكن القول ان الاندماج یمكن ان یتم بین  ٢٠٠٤لسنھ  ٦٤الائتلاف المؤقتة رقم 
وان كان  وان لم تكن ذات نشاط متكامل او متماثل، وفق قانون الشركات، المصارف،

واقع الحیاة المصرفیة في العراق یوشر توجھ المصارف الى تقدیم الخدمات المصرفیة 
ي الدمج الى ترتیب آثار وكما تم تعلیق الشرط المتعلق بأن لا یؤد على اختلاف نوعھا.
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اقتصادیة مخالفة لخطط التنمیة والقرارات التنظیمیة.وھنالك من یذھب وبحق الى ان 
تعلیق ھذه الشروط بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة قد یؤدي الى ایجاد حالة احتكار 

  . )٣٧(او الاضرار بالمصلحة العامة او بالاقتصاد الوطني ككل
ثل الشروط القانونیة العامة التي تكون مطلوبة لتنفیذ اندماج وان كان ما تقدم یم   

الشركات بشكل عام بإعتبار ان المصارف تتخذ صیغة شركة مساھمة، فإن شراح 
القانون یدرجون ثمة ضوابط اخرى عامة یفرضھا واقع عملیات الاندماج 

  المصرفي.وتتجسد ھذه الضوابط بما یأتي: 
مصارف الداخلة في عملیة الاندماج بدرجة عالیة من تحلي القائمین على ادارة ال - ١

الشفافیة في الكشف عن المعلومات والبیانات والاحصائیات لتكوین فكرة واضحة 
  ومتكاملة عن جدوى عملیة الاندماج وما ستؤول الیھ من اثار مالیة وقانونیة. 

ر المرور بمرحلة مفاوضات تسبق عملیة الاندماج للتعرف على وجھات النظ - ٢
المختلفة لمجالس ادارة الشركات المندمجة وھیئاتھا العامة تمھیداً لإنجاز الاندماج دون 

/ ثالثا) من الفصل التاسع من تعلیمات تسھیل تنفیذ ١٠عراقیل او عقبات.وتشترط   (م
قانون المصارف اعداد عقد او اتفاق الاندماج في ھذه المرحلة مع تقدیم دراسة الجدوى 

  الاقتصادیة.
على القائمین على ادارة عملیة الاندماج وتنفیذھا عدم النظر الیھا كھدف قائم بحد  - ٣

ذاتھ، بل ھو وسیلة یمكن من خلالھا الارتقاء بمستوى المصارف الداخلة في عملیة 
الاندماج مالیاً واقتصادیاً وتمكینھا من تقدیم خدمات مصرفیة ذات تنوع وشمولیة 

  التعثر وضمان بقاءھا في سوق المنافسة.بالاضافة الى انقاذ المصارف من 
اعادة تنظیم وھیكلة الاوضاع المالیة والاداریة والقانونیة للمصارف المندمجة وایجاد  - ٤

  حلول لما یمكن ان یثور من مشاكل العمالة الزائدة ووفرة السیولة النقدیة .
یة وضع تصور عملي وواقعي لمراحل الاندماج كافة وتھیئة الظروف الداخل - ٥

  والخارجیة الملائمة واعتماد جدول زمني اولي لإتمام عملیة الاندماج.
الشروط الخاصة للاندماج المصرفي : وردت الاشارة الى ھذه الشروط في قانون  ثانیا/

.و )٣٨() والتي وردت بعنوان الدمج٢٣المصارف النافذ وذلك من خلال نص المادة (
  -یمكن ایجازھا بالآتي:

افقة مسبقة من البنك المركزي العراقي سواء أتخذ الاندماج صورة الحصول على مو - ١
او حتى اكتساب موجودات مصرف آخر بشكل مباشر او غیر  الدمج او الاتحاد ،

  مباشر.
تقدیم اشعار مسبق الى البنك المركزي العراقي من المصرف الراغب بالاندماج  - ٢

  ) یومأ على الاقل.٩٠ویجب ان یقدم الاشعار قبل (
یجب على المصرف الراغب بالاندماج تزوید البنك المركزي بأیة معلومات یطلبھا  - ٣

  منھ تخص المصرف بشكل عام او تتعلق بعملیة الاندماج بشكل خاص.
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یقوم البنك المركزي بتقییم عملیة الاندماج من حیث الموارد المالیة والاداریة  - ٤
ى الاندماج الا اذا كان المصرف سینشأ والافاق المستقبلیة للاندماج.ولا یمنح موافقتھ عل

نتیجة معاملة تستوفي جمیع المعاییر اذا كان الھدف من الاندماج تأسیس مصرف جدید 
قائم بذاتھ.وھنا نسجل على المشرع عدم وضوح عبارة:(الا اذا كان المصرف سینشأ 

) من قانون ٢٣نتیجة معاملة تستوفي جمیع المعاییر)الواردة ضمن نص المادة (
لمصارف،اذ تبدو العبارة غامضة مع عدم وضوح ماھیة ھذه المعاییر.وندعو المشرع ا

العراقي الى استبدالھا بعبارة:(الا اذا كان المصرف سینشأ نتیجة استیفاء كافة الشروط 
  والاجراءات القانونیة). 

ار یجب ان لا یؤدي الاندماج الى الاضرار بالمنافسة الى حد كبیر الا اذا كانت الآث - ٥
  الایجابیة للإندماج تفوق الاثار السلبیة لھ والمضادة للمنافسة الحرة.

یتضح مما تقدم ان المشرع العراقي في قانون المصارف لم  یثقل كاھل المصارف     
في عملیة الاندماج ولم یتطلب سوى شروط اساسیة للسیر بعملیة الاندماج بالطریق 

متین مع عدم الاضرار بحریة  الصحیح لتكون نافذة لتحقیق اقتصاد مالي
المنافسة.وارتباطاً بذلك فإنھ یمكن القول ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي النافذ 
یشترط ایضا ان لا یؤدي الاندماج الى سیطرة الشركات ومن ضمنھا المصارف 

%) من مجموع انتاج او مبیعات سلعة او خدمة معینة.ولا شك ان ٥٠المندمجة على (
) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي تشكل ٩ه الشروط التي تحددھا المادة (ھذ

انعكاساً لحرص المشرع العراقي على حمایة السوق من صور الاندماج والتكتلات التي 
تستھدف اقصاء المنافسین او منعھم من دخول سوق المنافسة او تحییدھم وتحجیم دورھم 

  فیھا. 
  ات الاندماج المصرفي ومستلزماتھاجراء: الفرع الثاني

ثمة اجراءات معینة لإنجاز الاندماج یفرضھا واقع الاندماج المصرفي في العراق وقد    
بینھا المشرع العراقي من خلال تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف تحت الفصل 

ت ما التاسع الوارد بعنوان(تنظیم عملیات دمج او اتحاد المصارف).ومن ھذه الاجراءا
یسبق عملیة الاندماج ومنھا ما یترافق معھ،كما ان ثمة مستلزمات لابد من توفیرھا 

  لإنجاز الاندماج وسنتولى بیان ما تقدم في نقطتین منفصلتین. 
  : وتتمثل بما یأتي :)٣٩(اولا/ اجراءات الاندماج 

الدمج یعد من اتخاذ قرار الدمج من قبل الھیئة العامة بالاغلبیة المطلقة بإعتبار ان  - ١
القرارات غیر العادیة التي تمثل تحول كبیر في خط سیر المصرف وبما یؤدي الى 
زوال الشخصیة المعنویة بالكامل.ویتخذ قرار الاندماج بأجتماع طارئ او غیر عادي 
یتحقق النصاب فیھ بحضور النسبة المطلوبة للاجتماع الاول للھیئة العامة وھي الاكثریة 

  / ثانیا) من التعلیمات ھذا المعنى.١٠وتؤكد (م  )٤٠(
اعداد دراسة جدوى شاملة ومتكاملة عن اسباب الاندماج ودوافعھ واھدافھ والآلیة  - ٢

المتبعة في انجازه ومقومات نجاحھ والآثار الایجابیة بالنسبة للمصارف المشاركة في 
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للموافقة  عملیة الاندماج.وتعرض دراسة الجدوى على مجالس ادارة المصارف المندمجة
على مشروع الاندماج.ویتم اختیار خبیر لتقییم اصول المصارف المندمجة وخصومھا 

  ).٤١(وكل موجوداتھا وفقاً للنظام المحاسبي الموحد
أ) من التعلیمات یجب تقدیم طلب الدمج او الاتحاد الى -/ثالثا١٠وفق نص المادة ( - ٣

ق اھمھا:اسم المصرف الجدید البنك المركزي العراقي وترفق بھ مجموعة من الوثائ
كیفیة توزیع رأس المال  اتفاقیة الاندماج المعدة من قبل المصارف، المتولد عن الاندماج،
قرار تعیین ممثل مخول رسمیاً لمتابعة اجراءات الاندماج لدى  في المصرف الجدید،

ارف البنك المركزي،قرار الموافقة على عملیة الاندماج من قبل الھیئة العامة للمص
 المندمجة ،دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة عن اسباب الاندماج ونتائجھ المستقبلیة،

میزانیة المصارف الداخلة في الاندماج للثلاثة سنوات الاخیرة،ایة بیانات او وثائق 
  اخرى یرتأي البنك المركزي العراقي ضرورة تقدیمھا.

لبنك المركزي تقییما للوضع المالي ب) من التعلیمات یجري ا-/ثالثا٩وفق نص المادة(- ٤
للمصارف الداخلة في عملیة الاندماج بمعرفة خبراء متخصصین یعینھم البنك المركزي 

وتتحمل المصارف الداخلة في الاندماج اجورھم  بقرار منھ ویحدد مھامھم واجورھم،
  بالتضامن.

قة او الرفض د،ه) یصدر البنك المركزي قراره بالمواف-/ثالثا١٠( وفق نص المادة- ٥
على طلب الاندماج مستندا الى تقریر الخبراء وتوصیاتھم خلال ستین یوماً من تأریخ 
تسلم الطلب،وعلى ان یرفق بالقرار بیان كافي عن اولیات القرار واسبابھ.ویكون 
للمصارف الراغبة في الاندماج الاعتراض على قرار البنك المركزي لدى محكمة 

  الخدمات المالیة.
/ثالثا،و) في حالة الموافقة من قبل البنك المركزي على ١٠ص المادة (وفق ن- ٦

المصارف الراغبة بالاندماج عند تسلم قرار البنك المركزي وخلال عشرة ایام تقدیم 
نسخة من دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة والقرارات المصادق علیھا في المصارف 

  في صحیفتین ذات تداول واسع.المعنیة الى مسجل الشركات لتسجیلھا ونشرھا 
/ثالثا،ز) یكون على المصارف المندمجة دعوة ھیئاتھا العامة ١٠وفق نص المادة (- ٧

  لأجتماع مشترك لتعدیل العقد وخلال ستین یوماً من تأریخ آخر نشر لقرار الاندماج.
/ثالثا،ط) یعد تصدیق مسجل الشركات على عقد التأسیس الجدید ١٠وفق نص المادة (- ٨
  ثابة اجازة تأسیس للمصرف الجدید.بم
/ثالثا،ك) یقوم البنك المركزي بشطب اسماء المصارف ١٠وفق نص المادة (- ٩

المندمجة او الداخلة في الاتحاد من سجل المصارف بعد تزویده بصورة من العقد 
  التأسیسي المعدل او الجدید والمستوفي لأجراءات النشر القانونیة.

لثا،ل) یمنح المصرف المندمج او المتحد الجدید ترخیصاً /ثا١٠وفق نص المادة (-١٠
مصرفیاً جدیداً بشروط واحكام تنسجم مع ھیكلیتھ الجدیدة ویضاف الى قائمة المصارف 

  المسجلة في سجل المصارف.
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/ثالثا،م) تؤشر في سجل المصارف التغیرات التي طرأت على ١٠وفق نص المادة (-١١
لمتعلقة بتعدیل عقد التأسیس الجدید وتغیرات رأس المصارف المندمجة او المتحدة وا

  المال وتغییرات الھیكل الاداري تبعاً لأجراءات عملیة الدمج.
  ثانیاُ/ مستلزمات الاندماج : وتتمثل بما یأتي: 

عقد التأسیس للمصارف المندمجة او المتحدة والنظام الاساسي لھا وكافة اللوائح  - ١
  المكملة .

  بالھیكل التنظیمي للمصارف الداخلة في عملیة الاندماج. المعلومات الخاصة - ٢
احصائیات وافیة حول حقوق العاملین وامتیازاتھم واعدادھم وتخصصاتھم وما  - ٣

  ستؤول الیھ اوضاعھم بعد الدمج او الاتحاد. 
الموقف التنافسي للمصارف المندمجة ازاء  بعضھا البعض وازاء المصارف  - ٤

ن المنافسة المصرفیة.ویشمل ذلك على وجھ الخصوص حصة الاخرى الناشطة في میدا
المصرف التسویقیة داخل العراق وحجم التحویل الداخلي والخارجي ومقدار الودائع 
المحلیة والاجنبیة وكافة المعلومات المتعلقة بنشاط فروع المصرف في العراق 

یة والمالیة ودیون وخارجھ.بالاضافة الى البیانات المالیة والمحاسبیة والسیاسة النقد
المصرف وجھة المدیونیة ووجود او عدم وجود حالة تعثر في السداد واسبابھا 

  ومقترحات التغلب علیھا. 
شھاده تؤید سلامة الموقف الضریبي للمصرف وقیامھ بسداد ما بذمتھ من مستحقات  - ٥

  اخرى للدولة.
س المال المدفوع شھادة توثق ممتلكات المصرف لاسیما رأس المال الاساسي، رأ - ٦

  ،عدد الاسھم وقیمتھا التسویقیة، مقدار الاحتیاطي والارباح المحتجزة.
  ).٤٢(نوع التقنیات والتكنولوجیا المعتمدة في عمل المصرف فنیاً واداریاً  - ٧

  الآثار القانونیة للاندماج المصرفي: المطلب الثاني 
ار المترتبة على اندماج لم یتطرق المشرع في قانون المصارف النافذ الى الآث   

المصارف.اما تعلیمات تسھیل تنفیذ القانون المذكور فقد تضمنت بیان وقت نفاذ الاندماج 
وانتھاء الشخصیة المعنویة للمصارف المندمجة وكذلك اثر الاندماج على حقوق 

/ثالثا،ح) على انھ:(یعتبر الدمج نافذاً ١٠والتزامات المصارف المندمجة.إذ تنص المادة (
من تأریخ آخر نشر في الجریدة الرسمیة للعقد المعدل او العقد الجدید وتنتھي من ھذا 
التأریخ الشخصیة المعنویة للمصارف المندمجة او الداخلة في الاتحاد).اما الفقرة (ي) 
من المادة ذاتھا فتنص على انھ:(تنتقل جمیع حقوق والتزامات المصارف المندمجة او 

ى المصرف الجدید الذي یعد المسؤول المباشر عنھا تجاه دائني الداخلة في الاتحاد ال
المصارف ومودعیھا والمساھمین فیھا وجمیع المتعاملین معھا).ومن خلال الاطلاع 
على النصوص المعنیة في التعلیمات المذكورة وجدنا انھا لا تخرج عن فلك القواعد 

المعدل.اذا تنظم  ١٩٩٧) لسنھ ٢١العامة في الاندماج التي یقررھا قانون الشركات رقم (
) منھ آثار الاندماج بالنص على انھ:( یعتبر الدمج نافذاً من تأریخ آخر نشر ١٥١المادة (
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للعقد المعدل او الجدید حسب الاحوال وتنتھي في ھذا التأریخ الشخصیة المعنویة 
 للشركات التي اندمجت مع شركة اخرى او التي اندمجت مكونة شركة جدیدة،ویكون

)  ١٥٢تصدیق المسجل على العقد في الحالة الاخیرة بمثابة اجازة  تأسیس).اما المادة (
فتنص على انھ:(تنقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة الى الشركة المدمج بھا او 
الناتجة عن الدمج ).علیھ،یمكن القول ان ابرز الآثار القانونیة المترتبة على الاندماج 

المندمجة وھو ما سنبحثھ اولا، ثم ننتقل لبیان آثار الاندماج بالنسبة تطال المصارف 
  للأشخاص.

  آثار الاندماج بالنسبة للمصارف المندمجة: الفرع الاول
انقضاء المصارف المندمجة وزوال شخصیتھا المعنویة ووجودھا القانوني من تأریخ  - ١

ى تلقى الحقوق واداء وبذلك تنقضي قدرتھا عل اخر نشر للعقد المعدل او الجدید.
ولإنقضاء المصارف المندمجة في ھذه الحالة  .)٤٣(الالتزامات وتفقد اھلیة التقاضي

بل تظل  خصوصیة تتمثل في ان الانقضاء یتم دون تصفیتھا وقسمة موجوداتھا،
وھذا یعني بقاء  الموجودات قائمة وتؤول الى المصرف الجدید المتولد عن الاندماج.

  مصرف رغم انقضاء الكیان القانوني لھ.الكیان المادي لل
انتقال حقوق المصرف المندمج الى المصرف الدامج بقوة القانون اذ یعد الاخیر  - ٢

بمثابة الخلف العام للمصرف المندمج وتؤول الیھ موجودات المصرف المندمج وكافة 
یان المملوكة حقوقھ ازاء الغیر سواء أكانت حقوقاً عینیة اصلیة او حقوقاً تبعیة على الاع

ویرجح شراح القانون عدم سریان احكام حوالة الحق )٤٤(لھ كحق الرھن وحق الامتیاز.
على انتقال حقوق المصرف المندمج الى المصرف الدامج، حیث ان عناصر الذمة 
المالیة للمصرف المندمج لا یتم النظر الیھا بمعزل عن بعضھا البعض،بل  تعد وحدة 

.كما ان انتقال الحق من المصرف المندمج الى )٤٥( او التجزئة واحدة لا تقبل الانفصال
المصرف الدامج لا یكون بأعتباره حقاً معیناً بالذات بل بأعتباره عنصراً في الذمة 
المالیة للمصرف.وتجدر الاشارة الى ان انتقال الحقوق یتم دونما حاجة لأتباع شكلیة 

تعلقة بالاندماج تغني عن ذلك الا اذا تعلق خاصة خلافاً للقواعد العامة لأن الشكلیة الم
الامر بالعقار فأنھ لابد من اتمام اجراءات التسجیل في سجلات دائرة التسجیل 

  .)٤٦(العقاري
انتقال التزامات المصرف المندمج الى المصرف الدامج: حیث تنتقل مسؤولیة الوفاء  - ٣

ة الى تصفیة المصرف بإلتزامات المصرف المندمج الى المصرف الدامج دون الحاج
إذ یصبح المصرف الجدید خلفاً ).٤٧(المندمج وسداد ما في ذمتھ من دیون والتزامات مالیة

عاماً للمصارف المندمجة وتنتقل الیھ التزامات ھذه المصارف ودیونھا 
الى ابعد من  ٢٠١١بالضرورة.ویذھب مجلس الدولة الفرنسي في حكمھ الصادر عام 

لى مبدأ شخصیة العقوبة سریان العقوبات التي تقررھا ھیئة ذلك اذ یقرر وخروجاً ع
  . )٤٨(سوق رأس المال على الكیانات الجدیدة الناجمة عن الاندماج
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زیادة رأس مال الشركة الدامجة بحصة عینیة :حیث ان ما ینتقل الى الشركة الدامجة - ٤
یتطلب من  لا یقتصر فقط على مبلغ من المال بل یشمل كل موجودات الشركة،وھو ما

المصرف الدامج اتخاذ اجراءات زیادة رأس المال التي بینھا قانون الشركات العراقي 
  ) منھ. ٥٧ - ٥٤المعدل النافذ في المواد ( ١٩٩٧لسنھ  ٢١رقم 

  آثار الاندماج بالنسبة للأشخاص: الفرع الثاني
ملیة تؤول الى الشركاء او المساھمین في المصرف المندمج حقوقھم كمقابل لع -١ 

الاندماج وھذه الحقوق تتمثل في حصولھم على اسھم في رأس المال الخاص بالمصرف 
الدامج او المتولد عن الاندماج.وھذه الاسھم تماثل نسبة مساھمتھم في المصارف 
المندمجة.وھذا یؤدي الى ثبوت الحق لھم في الوصول الى الامتیازات التي تخولھم لھا 

و مساھمین فیھا كحق حضور اجتماعیات الھیئة عضویتھم في المصارف كشركاء ا
العامة والتصویت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة والحصول على نسبة من الارباح 

  وحصة من موجودات المصرف في حالة الانقضاء والتصفیة.
حق الشركاء في المصارف المندمجة الرافضین لعملیة الاندماج في الاعتراض على - ٢

ب من الشركة.ورغم ان المشرع العراقي لم یتطرق الى ھذا الحق الاندماج والانسحا
للمساھمین لا في قانون المصارف النافذ ولا في تعلیمات تسھیل تنفیذه ولا في قانون 
الشركات النافذ المعدل الا ان ذلك لا یعني انھ یتجھ نحو اجبار الشركاء على الاستمرار 

لھم حق الانسحاب من عضویة  في المصرف رغم عدم رغبتھم في ذلك.بل یكون
المصرف قبل انجاز الاندماج او حتى بعد ذلك متى انعدمت لدیھم رغبة البقاء في 

  المصرف الجدید. 
یؤدي الاندماج الى تغییر شخصیة المدین بالنسبة لدائني المصرف المندمج حیث  - ٣

المندمج  یصبح المصرف الدامج او المتولد عن الدمج ھو المدین ازاء دائني  المصرف
ویكون المصرف الدامج او المتولد عن الاندماج مسؤولاً عن الوفاء بإلتزامات المصرف 
المندمج امام الدائنین لھذا الاخیر.ولم یبین المشرع العراقي مدى مسؤولیة المصرف 
الجدید ازاء دائني المصارف المندمجة سوى في نص وحید ورد في تعلیمات تسھیل 

/ثالثا،ي) من التعلیمات المذكورة على ١٠ذ تنص المادة(تنفیذ قانون المصارف.ا
انھ:(تنتقل جمیع حقوق والتزامات المصارف المندمجة او الداخلة في الاتحاد الى 
المصرف الجدید الذي یعد المسؤول المباشر عنھا تجاه دائني المصارف ومودعیھا 

  وجمیع المتعاملین معھا).ویلاحظ على ھذا النص ما یأتي:
قر انتقال التزامات المصارف المندمجة او المتحدة الى المصرف الجدید وھذا انھ ا-أ

یمثل علاقة مدیونیة جدیدة تنشأ بین المصرف الجدید من جانب ودائني المصارف 
المندمجة او المتحدة.الا ان ھذه العلاقة لا تقوم على سبب مدیونیة جدید ومستقل بل ھي 

ن المصارف المندمجة او المتحدة من جانب والدائنین امتداد لعلاقة المدیونیة السابقة بی
  من جانب آخر.
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عدَ النص المذكور اعلاه مسؤولیة المصرف الجدید ازاء الدائنین مسؤولیة مباشرة -ب
  عن جمیع التزامات المصارف المندمجة او المتحدة.

ن جعل النص مسؤولیة المصرف الجدید متحققة ازاء الدائنین والمودعین والمساھمی- ج
  .)٤٩(وجمیع المتعاملین مع المصارف المندمجة او المتحدة

  الخاتمة
تم التوصل من خلال ھذا البحث الى مجموعة من النتائج والمقترحات نوجزھا بما    

  یأتي:
  اولا /النتائج  
یتمتع اندماج المصارف بخصوصیة تمیزه عن اندماج الشركات الاخرى.ویتجسد  - ١

من حیث الاطراف كون الاندماج المصرفي یتم بین  ذلك بشكل اساس في اختلافھما
المصارف حصرا بالاضافة الى دور البنك المركزي العراقي في الموافقة على عملیة 

  الاندماج والاشراف علیھا.
مّر الاندماج المصرفي في العراق بمراحل متعددة بسبب تعقد الوضع المالي والنقدي  - ٢

سیة والاقتصادیة والامنیة وتغییر ایدیولوجیة الطبقة والمحاسبي الناجم عن الازمات السیا
  الحاكمة في حقب زمنیة متقاربة. 

تنبھ المشرع العراقي الى خطورة الاندماج المصرفي على عملیة المنافسة  - ٣
المشروعة فقیَد عملیة الاندماج بقید مھم وھو عدم تأثیر الاندماج بشكل سلبي على 

تقضي بذلك في قانون المصارف النافذ من خلال نص المنافسة السوقیة فأدرج نصوصاً 
) منھ.إذ ان ٩وكذلك في قانون المنافسة ومنع الاحتكار النافذ في المادة ( )،٢٣المادة (

احتدام التنافس بین المصارف یجب ان لا یخرج عن اطار المشروعیة للحفاظ على 
  استقرار القطاع المالي والمصرفي في الدولة.

عن نوع محدد من انواع الاندماج وھو الاندماج التكتلي حیث لا تبتعد المصارف - ٤
تقارب ولا تماثل بین نشاطات الكیانات المندمجة.ویعود السبب في ذلك الى ان خوض 
غمار المنافسة في سوق الخدمات المصرفیة یتطلب تخصص الكیانات العاملة في ھذا 

ة.وھذا ما یشكل سبباً لإبتعاد السوق في السیاسة النقدیة والخدمات المالیة والمصرفی
المصارف عن الاندماج مع كیانات اخرى تحترف انشطة تجاریة بعیدة عن تقدیم 

  الخدمات المالیة والمصرفیة.
یخلو التشریع العراقي من تنظیم قانوني متكامل لعملیة الاندماج المصرفي حیث  - ٥

مادة اخرى واحدة ایضا ) في قانون المصارف النافذ،و٢٣وردت مادة واحدة ھي المادة (
) في تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف.وبین المشرع من خلالھما ١٠ھي المادة (

الشروط والاحراءات المتعلقة بالدمج مشترطاً موافقة البنك المركزي العراقي المسبقة 
یوماً  ٩٠على عملیة الدمج،وتقدیم المصرف اشعاراً للبنك المركزي قبل ما لا یقل عن 

تزوید البنك المركزي بأیة معلومات یطلبھا منھ بالاضافة الى موافقة البنك المركزي مع 
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على الدمج اذا كانت عملیة الدمج تستوفي جمیع المعاییر دون ان یبین المشرع العراقي 
  ماھیة ھذه المعاییر بوضوح. 

  ثانیا/ المقترحات  
  ا یأتي :أما ابرز المقترحات التي نرى ضرورة الاخذ بھا فتتمثل بم

ندعو المشرع العراقي الى تھیئة البیئة التشریعیة الملائمة لإنجاز عملیات الاندماج - ١
المصرفي من خلال تنظیم الاندماج المصرفي من حیث شروطھ واجراءاتھ ومستلزماتھ 
وما یترتب علیھ من آثار وفق خصوصیة الكیانات المندمجة من خلال تعدیل قانون 

) منھ وتنظیم ما تقدم بدقة لنكون امام ٢٣لاكتفاء بنص المادة (المصارف النافذ وعدم ا
  تنظیم قانوني واضح ومتكامل لعملیة الاندماج المصرفي في العراق.

د) من تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف العراقي -/ثالثا١٠تعدیل نص المادة (- ٢
ارھا ستین یوما من النافذ،اذ یتضمن النص الحالي منح البنك المركزي مھلة زمنیة مقد

تأریخ تسلم طلب الاندماج لأصدار قراره بالموافقة او الرفض ونرى ان ھذه المدة 
الزمنیة قلیلة لا یتاح خلالھا الوقت الكافي للبنك المركزي من اجل اصدار قراره بشأن 
الاندماج.لذلك ندعو المشرع العراقي الى تعدیل النص المذكور لتكون المدة الممنوحة 

) یوماً لیتمكن الاخیر من دراسة طلب الاندماج بشكل ١٢٠المركزي لا تقل عن (للبنك 
  مستفیض وأصدار قراره بالموافقة او الرفض.

ندعو البنك المركزي العراقي الى دعم عملیات الاندماج المصرفي لا سیما اذا  -٣ 
و تسدید كانت المصارف الراغبة بالاندماج تواجھ حالة من التعثر في مزاولة نشاطھا ا

  متطلباتھا ودیونھا.
نرى ضرورة تفعیل الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي وجھاز حمایة المنافسة  - ٤

لضمان ان لا یتقاطع الاندماج مع سلوكیات المنافسة المشروعة حفاظاً على مصلحة 
د الاقتصاد الوطني واستقرار السیاسة المالیة والنقدیة في العراق.ولضمان تحقیق ذلك نج

ضرورة قیام البنك المركزي بمفاتحة جھاز حمایة المنافسة للوقوف على رأیھ وما قد 
یكون لدیھ من اعتراضات حول الاندماج قبل قیام البنك المركزي بأصدار قراره 

  بالموافقة على طلبي الاندماج او الاتحاد او رفضھما. 
  الھوامش 

صلاح المصرفي، بحث منشور على موقع ولید عیدي عبد النبي ، الاندماج المصرفي ضرورة للا )١
   صباحا. ٨:٠٠الساعة  ٢٠٢١/ ١/ ١٧البنك المركزي العراقي، تأریخ الزیارة 

   .٦٣،ص ٢٠٠٧توني محمود احمد ،الاندماج المصرفي، دار الفجر للنشر والتوزیع ،القاھرة،  )٢
لفكر الجامعي ،دار ا٢د.حسام الدین عبد الغني الصغیر،النظام القانوني لإندماج الشركات،ط  )٣

   .٢٥،صفحة  ٢٠٠٤،الاسكندریة، 
حسام الدین عبد العاطي،النظام القانوني لإندماج المصارف،اطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق ،جامعة  )٤

د.امین عبد القادر شرف،الاندماجات المصرفیة بین الواقع والطموح ،بلا دار -٧٥،ص ٢٠١١بنھا،
  . ٣٨،ص  ١٩٩٦طبع ،

ان،الاندماج المصرفي ودوره قي تحسین المراكز التنافسیة للبنوك،رسالة بوشلاغم فتیحھ ورقیاق حن )٥
  .٣،ص  ٢٠١٥ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة، جامعة اكلي محمد اولحاج، الجزائر، 

 .  ٣ولید عیدي عبد النبي /مصدر سابق /ص  )٦
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فأن الاندماج ھو   ١٩٨٨ ) لسنھ٢٢وتجدر الاشارة الى انھ وفق المعیار المحاسبي الدولي رقم (  )٧
:(اتحاد عدة منشآت اقتصادیة مستقلة في وحده اقتصادیة واحدة نتیجة قیام احدى المنشآت بالتوحد 
او السیطرة على صافي اموال منشأة او عدة منشآت ).انظر د.نجلاء فتح الرحمن احمد 

وم الاداریة،جامعة افریقیا القاضي،الاندماج المصرفي والاستحواذ في البلدان العربیة،مجلة كلیة العل
  .٢٠٠،ص٢٠١٧، ١العالمیة،العدد 

ایناس عباس حمد ،الاندماج المصرفي (نظرة  شمولیة )،بحث منشور على موقع البنك المركزي  )٨
زھیر علي اكبر ،الاندماج  -وقت الزیارة العاشرة مساء  ٢٠٢١/ ١٧/١العراقي، الاحد 

وقت الزیارة   ٢٠٢١/ ١٧/١لعراقي ،الاحد المصرفي،بحث منشور على موقع البنك المركزي ا
   الساعة الحادیة عشر مساءاً.

احمد عبد الوھاب سعد ابو زینة،الاطار القانوني لإندماج الشركات التجاریة،دراسة قانونیة  )٩
د.محمد ابراھیم -٧١،ص ٢٠١٢مقارنة،اطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة القاھرة،

طعمة -٣٠،ص ٢٠١٠لعولمة،دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة،موسى،اندماج البنوك ومواجھة آثار ا
الشمري،الجوانب القانونیة لدمج البنوك الكویتیة،دراسة قانونیة مقارنة،مجلة الحقوق،جامعة 

  .١٧١،ص ١٩٩١،مارس ١،ع ١٥الكویت،س 
  .٦٩للمزید من التفصیل حول ھذه الاراء ینظر احمد عبد الوھاب ابو زینة،مصدر سابق، ص  )١٠
براھیم فرحان، الاجراءات القانونیة لإندماج المصارف التجاریة،بحث منشور في مجلة دراسات نبأ ا )١١

احمد بسیوني شحاتھ ،المحاسبة المالیة المتقدمة ،الدار -١١٤، ص ٢٠١٨، ٢٨، ع ١٣البصرة، س 
   .٦٧ص ٢٠٠٧الجامعیة الجدیدة ،القاھرة ،

الاندماج،رسالة ماجستیر،كلیة العلوم  ضیف روفیة،استراتیجیة النمو المصرفي من خلال عملیات  )١٢
  .٢١،ص  ٢٠٠٥الاقتصادیة،جامعة منتوري، 

 ٧٠١٧د.محمد بسام كبارة،نظریة فى اندماج البنوك،مقال منشور فى جریدة القبس الكویتیة،العدد   )١٣
   ،وتجدر الاشارة الى ان ضغط النفقات یشمل ایضا تقلیص الایدي العاملة. ١٩٩٢: ١٤/١٢/

  . ٣٧رقیاق حنان،مصدر سابق،ص بوشلاغم فتیحة و )١٤
على سبیل الاستئناس حدث اندماج بإشراف الدولة في مصر بین بنك الاعتماد والتجارة المصري مع  )١٥

بنك مصر بضم الاول الى الثاني بعد ان واجھ بنك الاعتماد والتجارة المصري اشكالات تتعلق بنشاطھ 
ا یشیر واقع الاندماجات في فرنسا الى ان في توظیف الاموال وعدم قدرة البنك على رد الودائع.كم

الازمة الاقتصادیة التي حلت بالدولة في الثمانینات من القرن الماضي ادت الى إتمام اندماجات كثیرة 
ینظر دكتور یعقوب یوسف صرخوه ، -بین البنوك الفرنسیة بمعونة وتسھیل من الحكومة الفرنسیة 

 ٧،السنھ  ٤كویتیة ،مجلة الحقوق جامعة الكویت ،العدد الاطار القانوني للإندماج بین البنوك ال
   .٢٢ -٢١،ص  ١٩٩٣،

  .٥ولید عیدي عبد النبي ،مصدر سابق ،ص  )١٦
  . ٥ولید عیدي عبد النبي،مصدر سابق،ص   )١٧
غاده زكریا العناني،قیاس جودة الخدمات المصرفیة في البنوك،رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق ،جامعة    )١٨

  .٦٩،ص  ١٩٨٨عین  شمس ،القاھرة، 
  . ٤٨بوشلاغم فتیحة ورقیاق حنان ،مصدر سابق ،ص  )١٩
د.طعمھ الشمري  -٣٦،ص ١٩٨٦،القاھرة،٢د.حسني المصري،اندماج الشركات وانقسامھا،ط   )٢٠

د.عدنان باقي عبد اللطیف،التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات -١٢،مصدر سابق،ص 
  .٣١٣،ص  ٢٠١٢، القاھرة، الاحتكاریة ،دراسة مقارنة،دار الكتب القانونیة

   .٥٩بوشلاغم فتیحھ ورقیاق حنان، المصدر السابق، ص  )٢١
  . ٧ایناس عباس محمد،مصدر سابق،ص  )٢٢
  .٦ولید عیدي عبد النبي ،مصدر سابق،ص  )٢٣
  . ٥د. یعقوب یوسف صرخوه، مصدر سابق، ص  )٢٤
   .٣/١/٢٠١١) في٤١٧٢نشرت ھذه التعلیمات في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد (  )٢٥
 ٧٠١٠ر محمد بسام كبارة ،الصعوبات القانونیة لإندماج الشركات ،جریدة القبس الكویتیة،العدد دكتو )٢٦

   . وما بعدھا ١٢،ص  ١٩٩٢كانون الاول  -،دیسمبر
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،دار الفكر الجامعي، ٢د.حسام الدین عبد الغني الصغیر،النظام القانوني لإندماج الشركات،ط   )٢٧
  .٣٢٤،ص  ٢٠٠٤الاسكندریة، 

٢٨( Escaral/Coura Do Drait Gommercia sirey 1942,p592.   
 . ٤٦ضیف روفیھ ،مصدر سابق ،ص   )٢٩
 ٣٠،ص  ٢٠١٣قناد اسماء ،الاندماج المصرفي ،بحث في العلوم الاقتصادیة ،جامعة ابو بكر بلقاید ،  )٣٠

. 
 . ٤٧ضیف روفیھ،المصدر السابق ،ص  )٣١
 .٣١قناد اسماء،مصدر سابق،ص  )٣٢
 .٣١قناد اسماء ،مصدر سابق ،ص  – ٣٣ص  بوشلاغم فتیحھ ورقیاق حنان،مصدر سابق، )٣٣
وتجدر الاشارة الى وجود اشارات الى انواع اخرى من الاندماج كالاندماج العدائي والاندماج بالابتلاع  )٣٤

التدریجي والاندماج بالامتصاص الاستیعابي الا ان ھذه التقسیمات لم یتم التطرق الیھا كونھا تنطلق 
 . من منظور اقتصادي بالدرجة الاساس

 .٤ولید عیدي عبد النبي ،مصدر سابق،ص  )٣٥
.وتجدر الاشارة الى نوع ثالث من الاندماج وھو الاندماج  ٣٢بوشلاغم فتیحھ ،مصدر سابق ،ص  )٣٦

التكتیكي ولكن ھذا النوع من غیر الممكن ان یتحقق في القطاع المصرفي لأنھ یعتمد على تعدد وتنوع 
یسمى الاندماج المتنوع او الاندماج التجمیعي وتبتعد  الانشطة التي تزاولھا الشركات المندمجة لذلك

المصارف عن ھذا النوع من الاندماجات لأن خوض غمار النشاط المصرفي واقتحام سوق المنافسة 
 المصرفیة یتطلب تخصص الكیانات العاملة في السوق بممارسة الانشطة المالیة النقدیة والمصرفیة.

 . ٢٨٨،ص  ٢٠٠٦اریة ،دراسة مقارنة، بغداد ،د. لطیف جبر كوماني ،الشركات التج )٣٧
لا یندمج اي مصرف او یتحد مع  -١) من قانون المصارف النافذ على انھ: (٢٣تنص المادة ( )٣٨

مصرف آخر او یكتسب اما بصورة مباشرة او غیر مباشرة كافة موجودات اي مصرف آخر او یأخذ 
ر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي على عاتقھ التزاما  بدفع قیمة اي ودائع لدى اي مصرف اخ

) ١یقدم اي مصرف یعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب بموجب الفقرة ( -٢العراقي 
یوم على الاقل و یزود البنك المركزي بأي  ٩٠اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل 

قي المواد المالیة والاداریة والافاق المستقبلیة یقیم البنك المركزي العرا  -٣معلومات یطلبھا منھ. 
القائمة والمقترحة ولا یوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سینشأ نتیجة معاملة تستوفي جمیع 
المعاییر اذ كان یلتمس الحصول على ترخیص كمصرف جدید.ولا یوافق البنك المركزى على معاملة 

كون من شأنھا ان تقلل المنافسة الى حد كبیر الا اذا كان من ) ی٢مقترحة مشار الیھا في الفقرة (
 الواضح ان تأثیراتھا الایجابیة المتوقعة تفوق اي تأثیرات مضادة للمنافسة).

 ما بعدھا. ٩انظر بصدد اجراءات الاندماج ولید عیدي عبد النبي ،مصدر سابق ،ص  )٣٩
/ثانیا) من  ١٠النافذ ،كما تشترط م (  )من قانون الشركات العراقي ٩٨) والمادة ( ٩٢نص المادة (  )٤٠

تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف بأن یكون القرار الصادر بالاندماج من الھیئة العامة صادراً 
بالاغلبیة المطلقة لأعضاءھا ولكل مصرف من المصارف المشتركة في عملیة الاندماج ایاً كان نوعھ 

 اي سواء تم یالدمج او  بالاتحاد. 
وعة من العملیات والاجراءات التي یتم من خلالھا جمع المعلومات والبیانات الخاصة ھو مجم )٤١

بالتخطیط المالي والمحاسبي وتطویر الرقابة الداخلیة وضبط المراقبة المحاسبیة. وتم وضع النظام 
المحاسبي الموحد في العراق لأول مرة في ثمانینات القرن الماضي من قبل دیوان الرقابة المالیة 
لیلبي احتیاجات الوضع الاقتصادي والمحاسبي في العراق في ذلك الوقت.وقد تم تشكیل لجان لتحدیث 
النظام المذكور وفق مستجدات وتطورات الاقتصاد العراقي تمھیداً لعرضھ بشكلھ النھائي على مجلس 

 ى الانترنتانظر موقع دیوان الرقابة المالیة الاتحادیة عل-الرقابة المالیة لمناقشتھ وإقراره 
ac..<Veiw < Wiki: www.bsa.g V. ig- 

 . ٩ص - ٨ولید عیدي عبد النبي ،مصدر سابق،ص  )٤٢
،ص ١٩٩١،منشأة المعارف،الاسكندریة، ٣د. عبد الحمید الشواربي،موسوعة الشركات التجاریة،ط  )٤٣

٥٣٢ . 
 . ٢٣٩احمد عبد الوھاب سعید، مصدر سابق،ص  )٤٤



 

 

 

 )١٠٤(  

 .٢٦٧لإندماج المصارف،مصدر سابق ،حسام الدین عبد العاطي،النظام القانوني  )٤٥
 وما بعدھا. ٢٣٨للمزید من التفصیل ینظر احمد عبد الوھاب سعید،المصدر السابق ،ص  )٤٦
 .٢١،ص ٢٠١١د. سمیحة القلیوبي ،الشركات التجاریة، القاھرة،  )٤٧
٤٨( CE 22 Nov.2000,Bull.Joly Bourse 2001 .137   نقلا عن احمد عبد الوھاب

 .٢٤٢سعید،مصدر سابق،ص 
-٢٩٤مزید من التفصیل ینظر:د.حسني المصري،اندماج الشركات وانقسامھا،المصدر السابق،ص لل )٤٩

  .٢٩١حسام الدین عبد العاطي،مصدر سابق ،ص
  


